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 ملخص: 

يعرف بالربيع العربي  ولاسيما مع ظهور ما ،المجتمعات العربية اليوم بسلسلة من موجات العنف السياسي المتصاعدتمر 

بين الثورات والثورات  والتي لا تزال مستمرة مع تصاعد موجات العنف ماسلسلة من التغييرات العنيفة ها إلى وانقسام

المضادة في بعض الدول كما في مصر وليبيا. ومن ثم تطور مفهوم العنف السياسي الى العنف الطائفي والذي يشاهد في 

 ا  وطائفي ا  عرقي تمعه انقساما  والاعوام التالية وانقسام مج 2003بالعراق منذ احتلاله في عام  ابتداءاكثر من دولة عربية 

مرورا  بسوريا ولبنان واليمن . وهو ما يجعل مجتمعات هذه الدول تمر في اخطر مرحلة من مراحل نشأتها الحديثة والذي 

تؤدي ظروف عدم الاستقرار ذي في الوقت ال، قذ يؤدي الى تقسيم هذه الدول تقسيمات تعتمد اساليب فئوية وطائفية

 .عموما موجات العنف الى تدهور في التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملةالسياسي واندلاع 

 التنمية، المجتمعات العربية.العنف الطائفي، العنف السياسي،  كلمات مفتاحية:

Abstract : 

Today, Arab societies are undergoing a series of escalating political violence, especially with the 

emergence of the so-called Arab Spring and its division into a series of violent changes that continue 

with the escalation of violence between revolutions and counterrevolution in some countries, such as 

in Egypt and Libya. Thus, the concept of political violence has evolved into sectarian violence seen in 

more than one Arab country, starting with Iraq since its occupation in 2003 and subsequent years, and 

dividing its society ethnically and sectarianly, passing through Syria, Lebanon and Yemen. Which 

makes the societies of these countries at the most serious stage of its modern development, which leads 

to the division of these countries divisions that adopt the methods of sectarian and sectarian, while the 

conditions of political instability and the outbreak of violence to the deterioration of economic 

development and overall development in general. 

Keywords: political violence, sectarian violence, development, Arab societies. 

 فرضية البحث: 

 أوجهصادي وإضعاف التنمية الشاملة لكل يمارس العنف السياسي في المجتمعات دورا  سلبيا في عرقلة التطور الاقت  

الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ذلك لان من شروط اي تنمية إن يكون هناك استقرار سياسيا  نسبيا  مما 

 يتيح المجال للتطور الاقتصادي وتضاعف نسب التنمية الشاملة . 

السياسي يؤثر سلبا   في مؤشرات التنمية البشرية في المجتمعات العربية من نطلق البحث من فرضية مفادها: أنّ  العنف ي

خلال تأثيراته المباشرة على امن الا نسان وما يمثله من تهديد لحياته، فضلا  عن التأثير غير المباشر في قدارت الناس في 

 .الوصول الى التنمية الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
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 وسوف يتم التطرق في هذا البحث الى في ثلاثة مباحث كالآتي

 السياسي والطائفيوالعنف المبحث الأول : مفهوم العنف 

 المبحث الثاني : أثر العنف على التنمية 

  .المبحث الثالث : معوقات التنمية في ظل العنف السياسي والطائفي

 والطائفيالسياسي والعنف المبحث الأول: مفهوم العنف 

يعد العنف من المفاهيم التي تهتم بها العلوم السلوكية والاجتماعية نظرا  لتنوع انماطه من عنف فردي الى عنف اجتماعي 

، ومن عنف منظم الى عنف غير منظم . وأن ابعاد العنف يتعدى الافراد الذين يقعون في بؤرته الى النسيج الاجتماعي بل 

لمجتمعات ، وهو من الظواهر العامة نسبيا  والتي لا تخلو منها المجتمعات البشرية رغم وحتى الى البناء الاجتماعي ل

 درجات رقيها أو تخلفها .

 :مفهوم العنف - ولا أ

العنف كأي ظاهرة مجتمعية ، هو بحاجة الى تعريف دقيق ، وتحديد علمي ومعرفي لمسبباته وعوامله وموجباته ، وذلك 

 طبيعة الجذور والعوامل التي أبرزت هذه الظاهرة دون تفسيرها تفسيرا  علميا  دقيقا .لأننا لا يمكن أن نحدد 

.ممايعني أن العنف ضد الرأفة متمثلا  في 1فالعنف في معناه اللغوي ضد الرفق أو هو الخرق بالامر وقلة الرفق به   

 استخدام القوة القولية أو الفعلية ضد شخص آخر.

" الفرنسية مستعارة من Violenceي على انه كل ممارسة للقوة عمدا  أو جورا  وكلمة عنف "ويعرفه القاموس الفرنس   

" Forceالكلمة اللاتينية التي تشير الى القوة ، فمصطلح القوة والعنف مشتقان من أصل واحد ، وان كلمة مفهوم القوة " 

لمادي الواقع على شخص لإجباره على سلوك أو أكثر شمولية من العنف فهذا الاخير من الناحية اللغوية هو الاكراه ا

 .2التزام ما

ويعرف عالم النفس الاجتماعي )ايرك فروم( ، ان العنف يمثل الناتج التلقائي للشعور بالاحباط الذي ينشأ عن عدم تحقيق 

التدمير  . في حين يعرفه عالم الاجتماعي الامريكي ) بيبرج ( " هو أفعال3الاماني والطموحات الخاصة بالافراد

 .4والتخريب والحاق الاضرار والخسائر التي توجه الى الأهداف أو ضحايا مختارة أو ظروف بيئية أو وسائل أو ادوات

في حين يرى دكتور بكر القباني أن العنف يمثل القوة الصريحة فيعرفه ، العنف بانه نقيض الهدوء وهو كافة الاعمال   

هر أو القسر أو الاكراه بوجه عام ومثالها اعمال الهدم والإتلاف والتدمير والتخريب التي تمثل فيه استعمال القوة أو الق

  .5وكذلك اعمال الفتك والقتل والتعذيب وماأشبه

ويرى عالم الاجتماع ) جوهان جولتن ( العنف بأنه " ضرر يمكن تجنبه عن الوفاء بالاحتياجات الانسانية للإنسان   

حرية ويتوافق هذا الشكل من أشكال العنف مع الأساليب المنهجية التي من خلالها يقوم نظام وتعزيز الرفاهية والهوية وال

 .6اجتماعي أو مؤسسة اجتماعية معينة بقتل الافراد ببط عن طريق منعهم من إشباع احتياجاتهم الأساسية "

بالصحة والعنف بأنه " ( العنف في تقريرها العالمي الأول الخاص WHOكما عرفت منظمة الصحة العالمية )   

الاستخدام المتعمد للقوة البدنية الفعلية أو التهديد باستخدامها ضد الذات أو ضد شخص أخر أو ضد مجموعة من 

نمو أو حرمان ،أو قد يؤذي  ءالاشخاص أو المجتمع ككل مما يسفر عن وقوع إصابات أو فيات أو ايذاء نفسي أو سو

 .7بشكل كبير الى ذلك "

ومن خلال كل ماسبق يمكن تعريف العنف بأنه ، أي سلوك يؤدي الى إيذاء شخص لشخص أخر وقد يكون هذا السلوك    

كلاميا نفسيا  ) معنويا ( يتضمن أشكالا  بسيطة من الاعتداءات الكلامية أو التهديد ، أو قد يكون السلوك فعليا  حركيا  ) ماديا ( 

والقتل أوقد يكون كلاهما وقد يؤدي الى حدوث الم جسدي أو نفسي أو إصابة أو  كالضرب المبرح أو الاغتصاب والحرق

 معاناة أو كل ذلك في آن واحد " 

 :أنواع العنف -ثانياا 
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بالآخرين ، ويأخذ هذا العنف أنواع ومداخل  الأذىلحاق إلى إأن لظاهرة العنف أنواع مختلفة طالما  أنه سلوك يؤدي 

 وأشكال متعددة نوضحها فيما يلي .

ويتمثل بممارسة القوة الجسدية بشكل قصدي ويهدف الحاق الاضرار بالغير بشكل غير قانوني ،  :العنف الجسدي -1

 .8أو الحرق أو بالنار ... الخ بالأدواتأو  بالأيديومن أمثلة ذلك ضرب 

في  السيكولوجيةمن الناحية  بالأخرينويطلق عليه البعض بالعنف النفسي، وهو الحاق الضرر  :يالعنف المعنو -2

والتوازن ، وهذا الصنف من العنف ق يكون مرحلة نحو ممارسة العنف المادي ،  والطمأنينةالشعور الذاتي بالأمن 

ويعرف بأنه استعمال شتى أنواع الضغوط النفسية على الإنسان للسيطرة على أفكاره وتصرفاته الاجتماعية ومبادئه 

من خلال التأثير على أفكار . ويعد الاعلام الموجه الذراع الرئيسي للعنف المعنوي 9الانسانية والحد من حرية تفكيره

 الاخرين .

المتمثل بممارسات بعض الحكومات من خلال اجهزتها القمعية خروجا  عن  :العنف المؤسسي أو عنف السلطة -3

. ويطلق عليه بالعنف السياسي وهو شائع في البلدان العربية سواء من 10الدساتير والمواثيق الشرعية التي ارتضتها لنفسها 

ا القمعية اومن خلال ما نشاهده من الاعمال اليومية الموجه من قبل الانظمة السياسية ضد شعوبها ولاسيما خلال اجهزته

 في " بلدان الربيع العربي " .

وهو سلوك عدواني ينتج من وجود علاقات غير متكافئة بين أفراد الأسرة وفقا  للنظام الاقتصادي : العنف الأسري -4

في السائد في المجتمع ، ويبرز السلوك العدواني في المجتمعات الأبوية التي تعزز سلطة الرجل والاجتماعي والاطار الثقا

 .11وبسط نفوذه على جميع افراد الأسرة مستخدما  العنف عليهم

دراك إجباري يتم بالقوة بين البالغ والطفل أو استغلال البالغ الطفل دون وعي وإوهو اتصال جنسي : العنف الجنسي -5

 .12لهذه العلاقة الجنسية ومخاطرها الطفل

والتي ترجع كافة الأزمات الى تغيب الشرعية الإسلامية والى : العنف الديني الذي تمارسه بعض الجماعات الدينية -6

. 13قهر واستبداد الانظمة السياسية ، وعندما تنعدم فرص الخروج من نفق الأزمات تظهر في المجتمع فرص العنف الديني

 الى ارغام الدولة على الاستجابة لمطالبها او لاسقاطها وتأسيس بديل ديني عنها . الذي يهدف

ويطلق عليه بالعنف الاجتماعي وهو عنف غير مباشر وعادة ما يتغاضى عنه الناس : العنف المقنع أو المسكوت عنه -7

العنف نحو الخارج أي نحو  ، ويحدث عندما تعجز الذات عن تحقيق أهدافها بصورة مشروعة ، مما يؤدي الى توجيه

 .14الأخر ، لهذا ينتهز الفرد أي فرصة موالية للانتقام باساليب عدوانية والكراهيه والسيطرة والاستغلال المادي والمعنوي

وهو العنف الموجه من طائفة سواء كانت عرقية أو مذهبية أو سياسية ضد طائفة أخرى في البلد : العنف الطائفي -8

الواحد ، وهو عنف يصاحب التغيرات الجذرية والعنيفة التي تقع في الدول كالثورات والانقلابات ، وهناك أمثلة كثيرة في 

لعربي وما نشاهده اليوم من مشاهد للعنف الطائفي في كل .وبلدان الربيع ا15الحاصلة في العراق كالأحداثالبلدان العربية 

من سوريا بمشاركة الميلشيات الايرانية وميلشيات حزب الله اللبناني ، أو في اليمن من قبل ميلشيا الحوثي ضد بقية 

 الطوائف في اليمن نماذج بارزة للعنف الطائفي الممنهج في البلدان العربية .

ة الاختلالات والتناقضات الكامنة في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومن وهو مجموع: العنف الكلي -9

أشكاله الأساسية ، غياب العدالة الاجتماعية ، وحرمان بعض الجماعات والقوى من حقوقها السياسية وعدم إشباع حاجاتها 

ي مصر نتيجة التضييق الاجتماعي على .هو نموذج مرجح الانتشار ف16الأساسية وهناك من يطلق عليه بالعنف الصلب

 جماعة الاخوان المسلمين .

وهو عنف تخص المقاومة المسلحة التي تقوم بها الجماعات المقاومة المسلحة في حالة احتلال  : 17عنف المقاومة -10

اضرار نفسية  . الا أن العنف الذي يستخدم في أحيان كثيرة يؤدي الى18البلدان وعلى الرغم من شرعية تلك المقاومة

 للأفراد والمجتمعات .
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لكن في الغالب الأعم تقع ضمن الانواع المذكورة  آخرىالى الانواع السابقة توجد بعض التصنيفات للعنف  وبالإضافة  

 اعلاه .

ومن المعلوم ان المجتمعات العربية ومنذ عقد من الزمن أصبحت تعاني من العنف السياسي وهو عنف مركب يجمع اكثر 

حاليا  في أكثر من بلد  ما نرىوع من الانواع المذكورة اعلاه كالعنف المؤسسي والعنف الطائفي وعنف المقاومة وهو من ن

 عربي سواء في العراق أو سوريا أو ليبيا أو مصر أو اليمن .

 المبحث الثاني: أثر العنف على التنمية

أن من ادبيات السياسة والاقتصاد هو ارتبط التنمية بمفهومها الشامل أو الضيق ، بمعنى التنمية التي تشمل كافة انشطة   

الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية وغيرها ، أو التنمية يمعنها الضيق وهو اقتصارها 

 بط التنمية بالاستقرار السياسي .على الجانب الاقتصادي . هو ارت

 : التنمية القتصادية -ولا أ

فالتنمية ترتبط ارتباطا  وثيقا  بنظرية الخوف والتي تعني أن ظروف التنمية تحتاج الى استقرار شاملا  ولا سيما الاستقرار  

نف بشكل عام وخصوصا  السياسي السياسي ، وهكذا نفهم ان هناك علاقة عكسية بين التنمية الشاملة أو الاقتصادية والع

. فالعنف في العراق على 19مظاهر العنف والعكس صحيح انحسرتمنه ، أي كلما  تزايدت مظاهر الاصلاح الاقتصادي 

اليومي لها لمواجهة العنف ، فضلا  عن انخفاض انتاج العراق  الاستنزافسبيل المثال أدى افقار الميزانية العراقية نتيجة 

سيطرة الجماعات المسلحة على بعض مصادر الانتاج ، فضلا  عن انخفاض اسعاره على المستوى  من النفط نتيجة

 . 20العالمي، ما اثر بشكل واضح على مستوى التنمية في العراق

، كما أن الحكومة 2015كما أن البنك الدولي قيم العراق من أسوأ الأماكن في العالم الخاصة بالأعمال التجارية، في عام 

مليون دولار، لتمويل بعض العجز في  800اقية تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة العر

  .21الميزانية، ومع ذلك يتطلب المزيد من الإصلاحات الأساسية إذا أرادت تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل

مليار  48،8، حيث بلغت الخسائر ب 2012وفي سوريا كبد العنف السياسي خسائر كبيرة للاقتصاد السوري حتى نهاية  

. وتعتبر هذه الخسارة  2010% من الناتج المحلي الاجمالي لسورية في عام  81،7دولار أمريكي والذي يعادل نسبة 

، ومع تصاعد واستمرار العنف في سوريا  22ية في دول أخرى كبيرة مقارنة بالخسائر التي نتجت عن النزاعات الداخل

والاضرار التي اصابت مخزون رأس المال الناجمة عن النزاع المسلح والزيادة في النفقات العسكرية من خارج الموازنة 

لأول من عام مليار دولار امريكي مع نهاية الربع ا 143،8، أدت الى تصاعد الخسائر الاقتصادية الاجمالية لتصل الى 

201323. 

، الى نتائج كبيرة على الاقتصاد المصري والتنمية سواء من 2011وفي مصر ادى العنف السياسي المتصاعد منذ بداية   

معدلات النمو إلى تدهور او البطالة او الانتاج أو العجز في الميزانية فالعنف أدى  الاستثمارخلال الاثار المتحققة على 

معدلات الاستثمار وزيادة الإنفاق على الأمن على حساب قطاعات تنموية أخرى ، وضعف  الاقتصادي وانخفاض

النمو الاقتصادي  صلميزانية العامة نتيجة قلة فرفي مصر في السنوات الأخيرة ، فا ما حدثالاستثمارات الاجنبية وهذا 

كما أن ، لك إلى التأثير على سعر الصرفويؤدي ذ، في ميزان المدفوعاتل العجز في الميزانية مما يؤدي إلى خلل وتموي

% من إجمالي الناتج 10اللازمة لمكافحة الإرهاب. وتجاوز عجز الميزانية ل الميزانية تتأثر نتيجة محاولة توفير الأموا

 .24 2014% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في منتصف 90.5وبلغ الدين العام ، 2011المحلي عام 

وفق بيانات البنك المركزى ويأتي قطاع السياحة من ابرز القطاعات الاقتصادية التي تأثرت في موجة العنف السياسي  

مليار  11.6مليون سائح وبإيرادات وصلت إلى  14.7وصلت إلى  2010وبالمقارنة نجد أن معدلات السياحة فى عام 

 . 25دولار مليار 9.5 قدره لبدخ 2014 فى سائح مليون 10 لابمق السياحة لوزارة الفرعية الحسابات لوحدة دولار طبقا

كما أثر العنف السياسي على الاقتصاد التونسي رغم استقرار التجربة النسبية في تونس أكثر من بقية بلدان الربيع   

العربي . فإن ما شهدته البلاد من حوادث عنف وعدم استقرار سياسي ساهم في تراجع إقبال السياح على تونس من 
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، وفي 2013كانون الاول  2ندق النقد الدولي بتاريخ ،وذلك بحسب بيان صادر عن ص2013النصف الثاني من عام 

السياق نفسه شهد الاقتصاد التونسي عدة مشاكل مردها تراجع احتياطي البلاد من العملة الاجنبية ،وارتفاع قيمة الدين 

 .26%(8،8( وتفاقم عجز الميزان التجاري )2013مليار يورو سنة  2،5الخارجي )

، أدت لعالميةط النفر اسعار أنهيان اعم لناجر الأثالى إفبالإضافة د. لكسان احاليا بحالة ملليبي د الاقتصار ايم في حين  

جية. رلخاوامية ولحكرادات ائيسي للإيدر رهي مص، ويةطلنفدرات الصاف اقولى تد إلبلااها دلتي تشهالعنيفة ت اعارالصا

ه درقش نكماب اعقاأفي ك ل، وذ2014م في عالمائة افي  24بنسبة ش نكمد الليبي قد الاقتصاأن الى رات إيدلتقر اتشيو

ن من ثنيافتح دة عاوالسياسي ٕراع الصر انحسادء اعلى بت علاماد جوتن في حي. و2013م لمائة في عاافي  14و نح

م منخفضا في عاو لنمال دل معظسي، ويعارتعافيا سم لخاط النفدادات امد إتشهأن جح رلمر اغين مط، لنفر ايدنئ تصوام

تتمثل . و2015و  2014لمحلي في عامي الناتج اجمالي ن إلمائة مافي  40ن مر  نية بأكثزالميز اعجدر ق ، 2015

في ر، لأسعار انهياب اية بسبطلنفرادات الإياجع راتب بجان، نيةزالميز افي عجق لمقلوى المستوراء ائيسية رلامل والعا

س لى خمإسمالي رألق الإنفااجع راتد قق؛ ولإنفان ائة ملماافي  70لي وابحدر لتي تقم اعدلود ابنولحالية ور الأجورة افات

رات يدتقر هظتدة. وبشت جعرالتي ترة الكبيالأجنبية اياتها طحتيااعلى را كبيدا عتمااليبيا د تعتمورة. ولثاعليه قبل ن ما كا

ك لذيمثل و ،2014ل ولأون اكانر/يسمبدفي ر لار دومليا 85.5ت لأجنبي بلغد النقت اياطحتيازي أن اكرلماليبيا رف مص

 .272013وز  تمو/ليوه في يوامستن لمائة عافي  40جعا نسبته رات

جع رالى تأدى إمما د، لاقتصااعلى دة بشد لبلام المتنافسة على حكدة ايدلعوى القن ابير ئدالراع الصر اثن، أليمافي و  

ت باطرالاضالى إبالإضافة . وقلسابم العاالمائة في افي  4.8ن لا مزون 2014م في عار لصفوى الى مستو إلنمت الادمع

ن لتحتية يشكلاالبنية ع اضاردي أوتط ولنفال ولها حقت ضرلتي تعب ايرلتخاعمال ن أفإد، لبلااها دلتي تشهالسياسية ا

لى رات إيدلتقب اهذتء. وبارلكهع ااطنقود واقولدادات امإفي د حاص في نقك لب ذتسبد قدي، ولاقتصاط النشام اماأعقبة 

رات يدلتقر اتشيولأمنية. والسياسية طر المخاد ايزال تظفي  2015م لمائة في عاافي  2.8نسبة بش سينكمد لاقتصاأن ا

 2014م لمائة في عاافي  11ها وطلى هبإبالإضافة ، 2015م لمائة في عاافي  10لي واحط لنفدرات اجع صارالى تإ

لمحلي في الناتج اجمالي ن إلمائة ما في 8.7لى إنية زالميز اتفع عجوارميا. وميل يربف لأ 140ه درقط سولى متإلتصل 

 .201528م لاتجاه في عاذا اهورات. وقد استمر في فوية ق أتحقيدم عم وعدلم ااظنت صلاحاف إقونتيجة لت 2014م عا

 : التنمية السياسية -ثانياا 

العنف السياسي قد من نتائج العنف السياسي هو الجمود المؤسسي ، وهي ظاهرة ليست جديدة في البلدان العربية ، الا أن 

 breakdown ofعقدها . والجمود المؤسسي يعرفانها ) ايزنستاد وشنبلغر ( بكونها انهيار التحديث )

modernization ، وتعني أن هيئات مركزية وتنفيذية   ( ، ويطلق عليها ) هونتغتون ( تسمية التفسخ السياسي

عبير كما يجب عن المصالح والاغراض المنوطة بها أو صياغة وتشريعية واحزاب لم يعد بإمكانها أداء ادوارها في الت

.والسبب في ذلك أن هذه المؤسسات تركز نشاطها على الجانب الأمني ومواجهة العنف 29 سياسات تتفق وهذه الأغراض

ياسي السياسي والذي يؤدي الى والسبب في ذلك أن هذه المؤسسات تركز نشاطها على الجانب الأمني ومواجهة العنف الس

 والذي يؤدي الى إضعاف التنمية السياسية وفي كثير من الآحيان توقفها.

 :الجتماعيةالتنمية  -ثالثاا 

الاندماج الاجتماعي أو المجتمع الشامل هو مجتمع للمجتمع يتمتع فيه كل شخص بحقوق ومسؤوليات ويضطلع فيه بدور 

وق الإنسان والحريات الإساية كافة ، والتنوع الثقافي والديني ، فاعل ، اذ ينبغي أن يرتكز المجتمع الشامل على احترام حق

والعدالة الاجتماعية وحاجات الفئات الضعيفة والمحرومة والمشاركة الديمقراطية وحكم القانون . ويقابل الاندماج 

ضد أبناء المجتمع  الاجتماعي ، الأقصاء الاجتماعي ، وهو يقوم على الاهمال المنهجي والاجحاف واتباع سياسات تميزية

 .30الواحد ، واستبعادهم عن الاندماج والمشاركة الكاملة في المجتمع

لقد أثر العنف السياسي بشكل واضحا  على التنمية الاجتماعية في جعل المجتمعات في اندماج شامل لكافة مكوناته ،أذ   

النوع وأن كان له بعض القبول في الانظمة السياسية أدى العنف السياسي الى انقسام المجتمعات ، إما انقسام سياسيا  وهذا 
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الإ أنه له آثار غير مرغوب بها أجتماعيا  أذا ما تحول هذا الانقسام الى استبعاد جماعات سياسية معينة من المشهد السياسي 

 واضطهادهم كماهو حاصل في مصر .

يكون هذا الانقسام على خلفية طائفية سواء كانت عرقية الإ أن المشكلة تكون أكثر تعقيدأ على الاندماج الاجتماعي عندما   

أو مذهبية كما حاصل في سورية بين العرب والاكراد ، والسنة والشيعة مما يؤدي الى خطر ليس انقسام المجتمع فقط 

الاكراد . او كالانقسام الحاصل في العراق بين السنة والشيعة والعرب و 31وإنما قد يؤدى مستقبلا  الى تقسيم الدولة 

وظهور دعوات الى تقسيم البلاد الى دول ثلاثة هي دولة سنية وشيعية وكردية . كذلك الحال في اليمن وانقسام المجتمع 

 طائفيا  بين المجتمع اليمني والحوثيين .

 المبحث الثالث : معوقات التنمية في ظل العنف السياسي والطائفي

ضرورة الاستقرار السياسي في المجتمع كمظهر ان على يختلف مجتمع ، كما لاهمية التنمية في أي اثنان حول أيختلف  لا  

من مظاهر التنمية الصحيحة ، وعلى هذا الأساس فإن مستقبل أي تنمية في اي مجتمع متوقفة على عدة عوامل تكون سببا  

تعرقل النهضة الشاملة في أو بعبارة أخرى هناك عدة معوقات  انهيارهافي نهضة التنمية أو تكون في ضعفها أو ربما 

 المجتمعات ولاسيما المجتمعات العربية ومنها .

 :عدم الستقرار السياسي - أولا 

تعد ظاهرة عدم الاستقرار السياسي من الظواهر الحديثة في دراسة العلوم السياسية على اعتبار أنها لم تأخذ حيزها من 

لقرن الثاني حيث ظهرت الدول الحديثة الاستقلال في العالم النامي الاهتمام بشكل اكاديمي الإ بعد النصف الثاني من ا

وظهرت معها في الوقت ذاته إشكالات وازمات عدم الاستقرار السياسي بسبب جملة من العوامل التي ترد على طبيعة 

 .32التكوين الثقافي والاجتماعي لهذه الدول

(، " أن عدم الاستقرار السياسي يحصل عندما تكون المؤسسات السياسية في مجتمع غير  Johnsonويرى جونسون )

فاعلة في تلبية مطالب الجماهير أو الاستجابة لامالهم مما يفضي الى حالة من النفور السياسي بدرجات مختلفة من الشدة " 

لحكومات والجماعات التي تمثل قوى أجتماعية وتبعا  لذلك يعرف عدم الاستقرار السياسي بأنه " حالة من النزاع بين ا

كدلالة على التطرف السياسي من بشكل علني منافسة لها وغالبا  ما يكون التعبير عن هذا النزاع من خلال أعمال العنف 

 .33أجل زعزعة الوضع القائم

 السريع  يعرف إكرام عبد القادر بدر الدين عدم الاستقرار السياسي بأنه " حالة من التغييرو    

 .34غير المنضبط أو المحكوم تتسم بتزايد العنف السياسي وتناقص الشرعية والانخفاض في قدرات النظام " 

ومن التعريفات السابقة لعدم الاستقرار السياسي يتضح أنه جملة من الازمات والتي تِؤدي الى تصاعد العنف السياسي    

ة ولاسيما تلك التي تتعرض الى موجة من العنف السياسي والطائفي ، وهو احد معوقات التنمية في المجتمعات العربي

ت التالية تناقص التنمية في البلدان العربية التي تتعرض الى العنف السياسي وعدم الاستقرار، اويتضح من خلال المؤشر

( 94(، ) تونس:64: : ) ليبيا35 ، كانت تسلسل بعض الدول العربية كالآتي2012فحسب ترتيب التنمية البشرية لسنة 

 ( .160(، )اليمن:131(، )العراق:112،)مصر:

كما من نتائج عدم الاستقرار السياسي وتزايد العنف هو تزايد موجة الهجرة في تلك البلدان وتوضح المؤشرات ارتفاع    

بزيادة قدرها 2013مليونا  عام  12،3الى  2000ملايين عام  8،1عدد المهاجرين في بلدان العربية نتيجة العنف من 

% ، ويتسم المشرق العربي بدرجة عالية من الهجرة البينية بشكل مقارنا  ببقية 4مليونا  وبمعدل تغير سنوي يبلغ  4،2

الأقاليم العربية ، حيث تلعب الأوضاع السياسية بشكل عام ، المتمثلة في عدم الاستقرار السياسي والأزمات السياسية 

 .36 في الهجرة والنزاعات المسلحة ، دورا  

 :غياب الحكم الرشيد - ثانياا 

 تختلف تعريفات الحكم الرشيد وتتنوع ، ويعد تعريف البنك الدولي واحد من أهم تلك التعاريف 
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 ، وهذا يشمل : 37فالحكم الرشيد هو التقاليد والمؤسسات التي تمارس بها السلطة في بلد ما من أجل الصالح العام

 على السلطة ورصدهم واستبدالهم ) البعد السياسي (.عملية اختيار القائمين  -1

 دارة الموارد وتنفيذ السياسات السليمة بفعالية )البعد الاقتصادي (.إقدرة الحكومة على  -2

احترام كل من المواطنيين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينهم) البعد  -3

 المؤسساتي (.

 كم الرشيد:معايير الح

قام معهد البنك الدولي التابع للبنك الدولي بإشراف دانيال كوفمان وآخرين بوضع ست معايير للحكم الراشد تأخذ بعين 

 :38وهي الاعتبار الجانب السياسي ،الاقتصادي والمؤسساتي

يقيس هذا المعيار مدى قدرة مواطني بلد ما على المشاركة في انتخاب حكومتهم، وكذلك  الصوت والمساءلة: -1

 حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية وسائل الإعلام.  

يقيس هذا المعيار احتمال زعزعة استقرار الحكومة بوسائل  الستقرار السياسي وغياب العنف/الإرهاب: -2

 نف بما في ذلك الإرهاب.  غير دستورية أو عن طريق الع

يقيس هذا المعيار نوعية الخدمات العامة، وقدرة جهاز الخدمة المدنية واستقلاله عن الضغوط  فعالية الحكومة: -3

 السياسية، ونوعية إعداد السياسات.

قدرة الحكومة على توفير سياسات وتنظيمات سليمة تتيح تنمية القطاع الخاص وتساعد  نوعية التنظيم: -4

 ك.. ويكون ذلك بتوفير بيئة مناسبة للأعمال والقضاء على أهم القيود الرئيسة التي تواجه الشركات. على ذل

با، بما في ذلك نوعية إنفاذ بيقيس هذا المكون مدى ثقة المتعاملين في أحكام القانون في التقيد  سيادة القانون: -5

 ائم وأعمال عنف.العقود وحقوق الملكية والشرطة والمحاكم وكذلك احتمال وقوع جر

يقيس هذا المكون مدى استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، بما في  مكافحة )ضبط، الحد من( الفساد: -6

ذلك أعمال الفساد صغيرها وكبيرها، وكذلك" استحواذ" النخبة وأصحاب المصالح الشخصية على مقدرات 

 . الدولة

 :لعلاقة بين إدارة الحكم والتنمية البشريةا

غير أن الوعي الحقيقي لأهمية هذا ، الكثيرون في شؤون إصلاح إدارة الحكم والتنمية على مدى العقود الماضيةل تداو

 الأمم برنامج بينها ل،المجا بهذا المهتمّة الدولية المنظمات جهود لبفض الأخيرة السنوات في لالموضوع بدأ يتشك

دارة الحكم يؤثر إ إصلاح أن من إنطلاقا بينهما الربط ثم مفهومينال بين العلاقة بدراسة قامت والتي ،الإنمائي المتحدة

 إيجابا على رفاه الناس وتحسين نوعية حياتهم. 

الحكم الرشيد التي تقوم  ممارسات تشجيع عبر آدائها لوتفعي المؤسسات دور على التركيز الحكم إدارة إصلاح بيتطل

والعدالة والحيادية. والمؤسسات المعنية هنا هي  الفعالية سمعلى مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة وحكم القانون وتت

إضافة الى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. فمن ، مؤسسات الدولة من سطات تنفيذية وتشريعية وقضائية

 الجهة تكون أن يمكن لا لكنها ،رفاهه ومستلزمات المواطن تجاه وواجباتها مسؤولياتها عن لدولةا ىأن تتخلل المستحي

 العناصر آداءو تصرفات على التقدّم إحراز فإقتصاد السوق وانفتاح المجتمعات يتوقل بذلك. ففي ظكلفة يدة المالوح

 . الخاص والقطاع المدني لمجتمعكا الأخرى الفاعلة

تحقيق التنمية البشرية ل من أجل دور في هذه العملية الشاملة التي يفترض فيها أن تتعاون وتتكافهؤلاء مؤسسة من لّ لك

وتعزيزها. فمؤسسات الدولة مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة وعن خلق الأطر القانونية الفعاّلة التي من شأنها تنظيم 

فئات المجتمع لخدمة كامل على توفيق مصالح ل لإستقرار والعدالة والعمالنشاط العام والخاص. ذلك يفترض تأمين ا

أصحاب المسؤولية فيما خصّ هذه الخدمات والأطر. تستطيع مساءلة أصحاب المصالح من تمكين ويعني ، الصالح العام
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على تعزيز نوعية ل في نزاعاتهم بصورة حيادية والعمل مؤسسات الدولة الفعاّلة حماية حقوق المواطنين وحريّاتهم والفص

 ومتوازن. ل عادل معيشتهم بشك

كتهم  مصالحهم وتنظيم مشارل تمثيل العام من خلال أما مؤسسات المجتمع المدني فهي مسؤولة عن ربط الأفراد بالحق

 الشؤون السياسية والإقتصادية والإجتماعية. كافة وقدرتهم على التأثير في 

، الدولةآداء مراقبة ل اية حقوق الناس وتحسين نوعية معيشتهم من خلاتستطيع مؤسسات المجتمع المدني الفعاّلة حم

 . كافة الحياة بجوانب قالمعرفة فيما يتعلوبناء على نشر التوعية ل والعم، وممارسة الضغط على أصحاب القرار

فية والمساءلة في مبادئ الشفال مسؤوليتها في إحترام القانون وحقوق الإنسان وتفعيكز فتتر، أما مؤسسات القطاع الخاص

وتحفيز ل، من معلومات وخبرات والتعاون معها في عملية خلق فرص العمكه الدولة ما تمتلكة ومشار، أعمالها من جهة

والمحافظة على البيئة  والموارد الطبيعية من جهة اخرى. تستطيع مؤسسات القطاع الخاص ، النمو الإقتصادي المتوازن

 . الحديثة للدولة الإقتصادي الدور صالعولمة وتقلل ة التنمية في ظالفعاّلة لعب دور رئيسي في عملي

آدائها ل إذا ما تم تفعي، إنطلاقا من أدوار هذه المؤسسات ومن ما يمكن لها تحقيقه على مستوى تحقيق رفاه الإنسان

تنمية البشرية نستطيع أن نرى العلاقة جلية بين إصلاح إدارة الحكم وتحقيق ال، التطوير والتقدمل وتوافرت لها سب

 الإقتصاد بتحفيز يهاوجود الدراسات التي تثبت ان ممارسات الحكم الرشيد قد نجحت حيثما تمّ تبنل خصوصا في ظ

 بصورة عامة.  المواطنين لدى الحياة نوعية وتحسين الفقر حدة وتخفيف

يمكن القول أن هناك علاقة وثيقة بين الحكم الرشيد والعنف السياسي وتأثيرهما على مستوى التنمية ، عامة، وبصورة 

المعالم ، وتركز السلطة السياسية الحاكمة على  واضحةفكلما زاد العنف السياسي كلما كانت معايير الحكم الرشيد غير 

حكم المدني ، والعكس صحيح كلما زادت معايير الحكم أو مؤسسات ال المواطنينالبعد الأمني في علاقاتها سواء مع 

الرشيد قلت فرص العنف السياسي وتصاعدت نسبة التنمية . ويوضح الجدول ضعف الاستقرار السياسي وتزايد العنف في 

 المنطقة العربية مقارنة ببقية المناطق العالمية .

 (2009الستقرار السياسي وغياب العنف )(: 1جدول )

                 

 

 

 

 

 

 

يختار عبد القادر، عبد الرحمن عبد القادر، دور الحكم الرشيد في تحقيق التنمية الاقتصادية : حالة الدول  المصدر:

 .21، ص2011العربية، جامعة وهران، الجزائر، 

 الخاتمة :

أصبحت تحتل أن لى درجة إيمكن القول ان العنف السياسي في الدول العربية قد أثر على التنمية الشاملة في تلك الدول 

 ا.المراتب الاخيرة عالمي

ن العنف المتصاعد في بعض البدان العربية يدق ناقوس الخطر في كثير من تفاصيل تلك الدول ابتداء بالتنمية الاقتصادية إ

ليمية والسياسية والاجتماعية والثقافية .. وصولا  الى أخطر الازمات وهي انقسام المجتمعات العربية في والصحية والتع

 قيمة المؤشر          المنطقة القليمية نسبة الترتيب

 منظمة التعاون والتنمية القتصادية 79,0 81,9

 الكاريبي 0,51 65,2

 شرق آسيا 0,32 59,4

 أوروبا الشرقية والبلطيق 0,28 56,1

 للاتينيةأمريكا ا  0,45- 35

 الدول العربية 0,71- 32,4
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 .كثر من بلد عربي كالعراق وسوريا وليبيا واليمنألى تقسيمات عرقية وطائفية كما يحصل في إضوء العنف المتصاعد 

ريطة السياسية للدول العربية وانهيار مقومات الدولة فيها .. لى تقسيم في الخإتطور هذا الانقسام العرقي والطائفي قد يو

من تصاعد للهجرة في  نلاحظهوما  ،صحاب الاختصاصات العلميةأفضلا عن الهجرة ولاسيما هجرة الادمغة العربية و

يار معايير بعد انه ،تلك الدولبنتيجة من نتائج العنف السياسي والطائفي الذي يعصف  لاإهو  كل من العراق وسوريا ما

 التنمية الشاملة في كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها.
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